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20732 ‐ مقاطعة بضائع الفار المحاربين

السؤال

هل من العادة إباحة التعامل مع اليهود ، أو شركات يملها اليهود أو مساهمين يهود ، أو شركات لها فروع ف إسرائيل ، إلخ.

؟

مؤخرا ً كثير من المسلمين يقولون إنه حرام التعامل مع اليهود عل الإطلاق . لحسب معلومات المحدودة، حت عندما قاتل

كان درعه مرهوناً عند يهودي عل ه عليه وسلم ، لم يمنع التعامل معهم ، وعندما توفال صل عهد النب المسلمون اليهود ف

دين . الرجاء إعلامنا بالموقف الصحيح لهذه القضية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : الأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم ، لما ثبت من تعامل النب صل اله عليه وسلم وأصحابه مع

يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة ف ديننا.

وهؤلاء اليهود الذين تعامل معهم النب صل اله عليه وسلم كانوا من أهل العهد ، ومن نقض العهد منهم فقد قُتل أو اخرِج ، أو

تُرِكَ لمصلحة .

عل أنه قد ثبت ما يدل عل جواز البيع والشراء مع الفار المحاربين .

قال الإمام البخاري رحمه اله :

باب الشّراء والْبيع مع الْمشْرِكين واهل الْحربِ .

ثم روى (2216) عن عبدِ الرحمن بن ابِ برٍ رض اله عنْهما قَال : كنَّا مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم جاء رجل مشْرِكٌ

بِغَنَم يسوقُها ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : بيعا ام عطيةً او قَال ام هبةً ؟ قَال : لا ، بل بيع ، فَاشْتَرى منْه شَاةً .

وقال النووي رحمه اله ف شرح صحيح مسلم (11/41) :

وقد أجمع المسلمون عل جواز معاملة أهل الذِّمة ، وغيرهم من الفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لن لا يجوز للمسلم أن

يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به ف إقامة دينهم . . . اهـ .
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وقَال ابن بطَّالٍ : معاملَةُ الْفَّارِ جائزةٌ , الا بيع ما يستَعين بِه اهل الْحربِ علَ الْمسلمين اهـ .

ونقل ف " المجموع" (9/432) الإجماع عل تحريم بيع السلاح لأهل الحرب .

والحمة من ذلك واضحة ، وه أن هذا السلاح يقاتلون به المسلمين .

ثانياً : لا شك ف مشروعية جهاد أعداء اله المحاربين من اليهود وغيرهم ، بالنفس والمال ، ويدخل ف ذلك كل وسيلة تضعف

اقتصادهم وتلحق الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب ف القديم والحديث .

ينهم ففل لهم ظهورهم وتمان بما يكل م البر والتقوى ومساعدة المسلمين ف المسلمين عموما التعاون عل عل وينبغ

ون سببا فام الشرعية وإقامة الحدود ، وبما يالبلاد وإظهارهم شعائر الدين ، وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأح

ينشْرِكدُوا الْماهج) : لَّمسو هلَيع هال َّلص افرين من اليهود والنصارى وغيرهم ، وقد قال النبالقوم ال نصرهم عل

بِاموالم وانْفُسم والْسنَتم ) . رواه أبو داود (2504) صححه الألبان ف صحيح أب داود .

فعل المسلمين بذل كل الإمانيات الت يون فيها تقوية للإسلام والمسلمين ، وإضعاف للفار أعداء الدين المحاربين، فلا

يستعملونهم كعمال بالأجرة كتَّاباً أو محاسبين أو مهندسين أو خُداما بأي نوع من الخدمة الت فيها إقرار لهم وتمين لهم

بحيث يجمعون أموال المسلمين ويحاربونهم بها .

والحاصل :

أن من قاطع بضائع الفار المحاربين وقصد بذلك إظهار عدم موالاتهم ، وإضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء اله

تعال عل هذا القصد الحسن .

ومن تعامل معهم متمساً بالأصل وهو جواز التعامل مع الفار – لاسيما بشراء ما يحتاج إليه – فلا حرج عليه إن شاء اله

تعال ، ولا يون ذلك قدحاً ف أصل الولاء والبراء ف الإسلام .

ولا يحب أن يشتري من المسلمين ، ويرغب ف م ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضوقد سئلت اللجنة الدائمة : ما ح

الشراء من الفار ، هل هذا حلال أم حرام ؟

فأجابت :

الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل اله له من المسلم أو من الافر ، وقد اشترى النب صلَّ اله علَيه وسلَّم من

اليهود ، لن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إل محبة

الشراء من كافر والرغبة ف ذلك وإيثاره عل المسلم دون مبرر فهذا حرام لما فيه من موالاة الفار ورضاء عنهم ومحبة لهم ،
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ولما فيه من النقص عل تجار المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأما إن كانت هناك

دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب ، فإن انتصح فالحمد له ، وإلا

عدل إل غيره ، ولو إل كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق ف معاملته " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/18) .

واله أعلم .


